كان كلامنا المتقدم في إجراء الاستصحاب لإثبات أصالة اللزوم، بمعنى أن المعاطاة المتحققة من الطرفين، إذا شككنا بعد رجوع أحد الطرفين أو رجوع كليهما، هل أن العقد انفسخ بالرجوع أم هو باقٍ على لزومه؟ يسوغ لنا أن نجري استصحاب بقاء الملكية، وقلنا: إن هذا الاستصحاب نجريه كاستصحاب شخصي، بمعنى أننا نجريه في الملك المتحقق أو الملكية المتحققة من خلال المعاطاة، نشك في أن هذه الملكية ارتفعت أم هي باقية؟ نجري استصحاب بقاء الملكية.
وأشكل على إجراء الاستصحاب كما تقدم بأن هذا من قبيل استصحاب الكلي القسم الثاني، يعني أن الاستصحاب يدور أمره بين الفرد القصير العمر والطويل العمر، كما لو دخل حيوان الدار، وشككنا أن الحيوان الذي دخل، نتيقن بدخول الحيوان، ونشك في أن عمره ثلاثة أيام أو ثلاث سنين، فماذا نقول؟ إن كان ثلاثة أيام فقد مات، انقضت، إن كان ثلاث سنين فهو باقٍ، يقولون يسوغ إجراء استصحاب الكلي إذا كان هناك أثر يترتب على هذا الكلي، والمقام كذلك، يعني حتى لو سلمنا أن الاستصحاب في المقام ليس بشخصي، فيمكن أن يكون استصحاب كلي أيضاً يسوغ إجراء الاستصحاب فيه على رأي الأصوليين.
وقلنا: إن استصحاب الكلي القسم الثاني هنا أشكل عليه: بأن القصير، وهو الملكية المتزلزلة قد زالت بالفسخ، بالرجوع، رجوع كل من المتعاطيين فيما أعطاه، والملكية اللازمة مشكوكة التحقق، يجري أصل عملي حاكم عليها، الأصل أن هذه الملكية الطويلة لم تتحقق، وبالتالي فكيف يسوغ إجراء استصحاب الكلي من القسم الثاني؟ 
وحاولنا أن نجيب على هذا الإشكال بأنه لا بأس بإجراء استصحاب الملكية من القسم الثاني، لماذا؟ لأنه في الحقيقة المقام يكون من قبيل الشك في الرافع، يعني نحن نتيقن بوجود الكلي، الملكية الأعم من الجائزة واللازمة، ونشك في ارتفاع هذا الكلي، فنجري استصحاب بقاء الكلي، ثم أوردنا كلاماً للمحقق النائيني (يرحمه الله)، خلاصة الكلام كالتالي: متى يجوز إجراء الاستصحاب، استصحاب الكلي القسم الثاني؟ يجوز في حالة كون الخصائص المميزة لأحد الفردين ترجع إلى عقد الوضع وليس إلى عقد الحمل، كما في التعبير الحكمي الفلسفي، يعني مثلاً الحيوان، كلاهما حيوان، لكن أحدهما يمتاز عن الآخر بفصله، بخصيصة ترجع إلى ذاته، الكلام هنا في الملكية ليس من هذا القبيل، لأن الملكية اللازمة والجائزة ليستا من الخواص التي ترجع إلى ذات الملكية، وإنما هي من الأحكام الشرعية، بمعنى أن الشارع المقدس هو الذي جعل الملكية لازمة تارة وجائزة أخرى بحكمه، وهذا يرجع إلى عقد الحمل، يعني ليس إلى الخصائص الراجعة إلى الذات، وبالتالي لايسوغ إجراء الاسىتصحاب، وقد أجاب الشيخ الأنصاري وغيره عن هذا الإشكال المتوهم..
إن قلت: كيف يجيب الشيخ الأنصاري وهو متقدم على إشكال لمتأخر؟ 
يعني يجيب في المبنى، مبنى الشيخ الأنصاري يطرد هذا الإشكال، خلاصة الإجابة كالتالي: نحن أصلاً لسنا بحاجة أن نجري استصحاب الكلي حتى يورد علينا بهذا الإشكال، نحن في الحقيقة نجري الاستصحاب في الملكية الشخصية، أصلاً لاننظر إلى الفرد الطويل العمر والقصير العمر، أو إلى الملكية اللازمة والملكية الجائزة، الملكية اللازمة هي الطويلة العمر، والملكية الجائزة هي التي تنفسخ برجوع كل من المتعاطيين فيما أعطاه، نحن ما ننظر إلى هذا، نقول ننظر، نظرنا في أصل الملكية، يعني نستصحب شخص الملكية، الذي تقدم، الملكية ما هي؟ التي قلنا علاقة، أو إضافة بين المالك والمملوك، هذه الملكية نشك في ارتفاعها، الملكية الشخصية، برجوع أحد الطرفين أو برجوع كل منهما فنستصحب بقاء هذه الملكية، حتى لو، يعني لا نظر لنا إلى ماذا؟ إلى مسألة الكلي من القسم الثاني، الفرد الطويل العمر والفرد القصير، حتى نقول خصائص الملكية ههنا منوّعة أو هي من قبيل الأحكام المجعولة من قبل الشارع المقدس؟ 
على كل، الصحيح طبعاً أن جريان استصحاب الشخص، يعني الملكية حدثت، نشك في ارتفاعها، هذا يجري، بادئ ذي بدء لا إشكال في جريان الملكية الشخصية، وأيضاً قيل إنه يجري حتى القسم الثاني، يعني استصحاب الكلي القسم الثاني.

إن قلت: كيف نتمكن من إجراء استصحاب الكلي القسم الثاني؟ 
قبل أن نبين جريان استصحاب الكلي القسم الثاني، لابد أن نعرف قاعدة، نحن وإن كنا هنا في دقة نظر من ناحية، ولكن نريد أن نشير إلى حيثية أخرى من ناحية أخرى، يعني نجمع بين الدقة والأمر العرفي، صحيح أن الخصائص ههنا، خصائص الملكية قد لاتكون منوّعة في عقد الوضع، يعني ليست هي من قبيل ماذا؟ ليست هذه الخصائص من قبيل الحيوان الفرد الطويل العمر وقصير العمر، لا، هي ليست كذلك، ولكن قد تكون هذه الخصائص كما يقال يعني لوازم للملكية، بحيث تكون هذه اللوازم في رتبة الملكية، الملكية اللازم مع الملزوم في رتبة واحدة، طبعاً نحن الملكية مرت علينا كأمر عرفي، يعني مجعول بالاعتبارات العقلائية العرفية، والشارع أمضى ذلك، فقد تكون هذه الملكية العرفية المجعولة من لدن العرف، الشارع والعرف جعلا لها أقساماً ملازمة لها من الناحية العرفية لا تنفك عنها، بحيث الملك تارة يحدث بحسب الاعتبارات العقلائية كملكية متزلزلة جائزة يسوغ الرجوع فيها، وأخرى تحدث هذه الملكية كملكية لازمة، لا يسوغ الرجوع فيها، فحتى لو كان أصل الملكية بادئ ذي بدء هو ماذا؟ الملكية خلنا نقول الملكية، قابلية الملكية، التي هي سلطنة تستدعي من قبل المالك استبداد في التصرف، يعني أنه يتصرف المالك في مملوكه دون قيد أو شرط، ولكن العقلاء أو الشارع المقدس جعلا، جعلا يعني اعتبرا، الجعل ههنا ماذا؟ اعتبرا أن قسماً من الملكية يسوغ الرجوع فيه، وأن قسماً آخر من الملكية لا يجوز الرجوع فيه من أول حدوث الملكية، يعني في رتبة حدوث الملكية قسم هكذا وقسم هكذا، مثلاً: نلاحظ بعض العطايا في العرف، يعني العرف لا يستقبح الرجوع في العطية، وبعض العطايا والهدايا يستقبح العرف الرجوع فيها، مثلاً كالهدية المعوضة، أنت لو رجعت في هديتك المعوضة، الهدية المعوضة العرف يستقبح، يقول لك: هو قدم لك شيئاً يقابلها، فكيف ترجع في شيء أعطيته وقد أخذت عليه العوض أو المقابل، وهكذا لو أعطيت مثلاً عطية مجانية جائزة هدية مثلاً لشخص من باب التشجيع عرفاً، تريد أن تشجعه على مواصلة نشاطه العلمي أو الفني، ثم رجعت في عطيتك، فإن العرف يستقبح الرجوع في ذلك، الشارع أيضاً له كذلك، يعني يرى أن بعض أنحاء الملكية، ملكية جائزة، يسوغ الرجوع فيها، بعض الأنحاء الأخرى كما قلنا التي تعطى للتشجيع وما إلى ذلك يستقبح العقلاء الرجوع فيها، الشارع كذلك، مثلاً الهدية، قال: الهدية إن كانت لذي رحم فهي لازمة، لايسوغ الرجوع فيها، وإن كانت لغير ذي رحم جاز الرجوع فيها، لكن لاحظوا، أنت الآن تعطي الهدية، وأنت غير ملتفت إلى أن المعطى هل هو من أرحامك أو من غير أرحامك، حتى إذا لم تلتفت، فإن الحكم الشرعي ينطبق، لأن هذا الحكم كما عبرنا في رتبة إعطائك للمعطى إياه للهدية، قد تقول إن هذا حكم متأخر في الرتبة عن الموضوع، لكن الهدية ينظر إليها في نظر الشارع على هذا النسق، وفي النظرة العرفية أيضاً ينظر لها على هذا النحو، أن الهدية تارة تعطى من باب التشجيع فهناك قبح في الرجوع فيها، وأيضاً الهدية تارة تعطى لرحم فيقبح الرجوع فيها، وأخرى لشخص ليس من أرحامك فيسوغ الرجوع فيها، ممكن أن يقال ذلك، بالتالي إذا قلنا إن الجواز واللزوم حتى وإن كانا مجعولين من لدن العرف العقلائي، أو من لدن القانون الشرعي، لكن هذا العرف العقلائي أو الحكم الشرعي ما ننظر إليه في رتبة متأخرة، لا، يعني ليس هذا الحكم متأخر، تأخر الحكم عن موضوعه، أول الموضوع يبقى، لا، كأنه في رتبة الموضوع، ولذلك أنت إذا أردت أن تعطي، حتى قد تعطي وأنت غير متوجه إلى أن هذا من أرحامك، ثم تلتفت فيما بعد، على كل هذا يحتاج إلى مزيد من إمعان النظر والتأمل، فبناءً على كون هذه الخصائص في رتبة الموضوع وليس بمتأخرة عنه، تصلح هذه الخصائص للتنويع وبالتالي أيضاً يسوغ إجراء استصحاب الكلي من القسم الثاني إذا شككنا في أصالة، يعني في أن هذا الرجوع أوجب انفساخ العقد الحاصل بالمعاطاة أم هو باقٍ؟ جاز استصحاب الكلي القسم الثاني إذا كان الأثر يترتب على الكلي، على كلٍ.
وهناك تقريب آخر لجريان استصحاب الملكية الشخصية، كيف هذا التقريب؟ شوفوا هذا التقريب..

يقال: بعد حدوث الملكية الشخصية نشك في أنها ارتفعت بالفسخ أم لم ترتفع؟ من أين ناشئ هذا الشك؟ قد تقول هذا ناشئ الشك من وجود أصل سببي حاكم على الأصل المسببي، لأن هذه الملكية إن كانت جائزة فقد ارتفعت بالفسخ، وإن كانت لازمة، يعني طويلة العمر، فماذا؟ فالأصل عدم تحقق الملكية اللازمة، نقول: إذا شككنا على هذا النحو، يعني هل أن الملكية اللازمة نعم متحققة أو مرتفعة؟ شكنا على أي نحو يكون؟ يكون من قبيل الشك في الرافع، يعني في أنه هل تحقق رافع للملكية أم لا؟ الأصل العدم، وبالتالي أيضاً بلحاظ هذه الحيثية يسوغ إجراء الملكية الشخصية، ليس فقط الملكية، الملكية ككلي من القسم الثاني، لا، الملكية الشخصية يجوز إجراؤها، هذا أيضاً جواب من الأجوبة التي قيلت في إجراء الاستصحاب.
المحقق الخراساني (يرحمه الله) قال هكذا: الملكية ههنا الجائزة والملكية اللازمة لهما نظرتان..
تارة يكون فسخ المعاملة التي أجراها المتعاطيان من باب حكم شرعي، يعني يوجد خيار يسوغ لكل من المتعاطيين أن يرجع فيما أعطاه، فماذا نقول هنا؟ نقول: إن الخصائص المنوعة للملكين الجائز واللازم ترجع إلى الحكم الشرعي، وبالتالي يكون إجراء استصحاب الكلي من القسم الثاني فيه إشكال، لأن هذه الخصائص لم ترجع إلى عقد الوضع، لكن ليس دائماً الجواز واللزوم يرجعان إلى الحكم الشرعي، في بعض الأحيان لا، إبطال العقد قد يكون لا يرجع إلى حكم الشارع، بل بمعنى ماذا؟ استرداد كل واحد من المتعاطيين ما أعطاه، استرداد العين، وهذا استرداد العين من لدن المتعاطيين، ليس لأجل وجود حكم شرعي بأن المتعاطيين يسوغ لكل منهما أن يرجع فيما أعطاه، لا، هكذا طبيعة المعاطاة، يدعى أن طبيعة المعاطاة تختلف عن طريقة إبرام العقد باللفظ، ولذلك يكون كل واحد من المتعاطيين يسوغ له أن يسترد العين التي أعطاها للطرف الآخر، يقول: هذا إذا كان استرداد العينين من لدن المتعاطيين لايرجع إلى حكم، كالحكم مثلاً بخيار المجلس أو بخيار الشرط، حتى نقول إن الخصيصة ترجع إلى عقد الحمل، إذا كان بالاسترداد، وكان ذلك الاسترداد يرجع إلى طبيعة المعاطاة، أن طبيعة المعاطاة هي نسق من المعاملات يسوغ فيه تراد أو استرداد أحد العينين أو كل من العينين، كل عين ترجع إلى صاحبها، فهذا لا يرجع إلى عقد الحمل، وإنما يرجع إلى عقد الوضع أو على الأقل يعني يصير من الخصائص المنوعة مثل الحيوان القصير العمر والطويل العمر، أو على الأقل يكون في رتبة كما أشرنا، في رتبة الموضوع، وبالتالي يسوغ إجراء استصحاب الكلي من القسم الثاني لا بأس به.
إذا قبلنا هذا الكلام الذي قال به المحقق الخراساني، ولكن يبدو أن ما أفاده المحقق الخراساني (يرحمه الله) يعني يشوبه شيء من الإشكال، لماذا؟ لأنه نحن الآن كما فصلنا فيما تقدم، ماذا قلنا؟ قلنا: إن المعاطاة في العرف هي عقد من العقود ماذا؟ مثل البيع اللفظي لا فرق في العرف، وإنما على فرض كون كل من المتعاطيين يسوغ له أن يرجع في العين التي أعطاها الذي سماه التراد فهذا يرجع إلى حكم شرعي، وإذا رجع إلى حكم شرعي مايصير عندنا ماذا؟ كما قال الآخوند (يرحمه الله) يعني لا يصبح عندنا هذا التراد جائي مثلاً من ماذا؟ من خصائص ترجع إلى عقد الوضع أو خصائص تكون في رتبة عقد الوضع، بل ترجع إلى الحكم الشرعي، وبالتالي لايسوغ إجراء استصحاب الكلي من القسم الثاني كما يريد أن يقول الآخوند (يرحمه الله).
على كل هذا الذي أفاده الآخوند محل نظر كما هو واضح.
أما أن اللزوم والجواز هل هما من الخصائص المنوعة أو هما لا، من الأحكام الشرعية؟ وليست من خصائص الملك المنوعة له، كأقسام الحيوان مثلاً ينقسم إلى الطويل العمر والقصير العمر؟؟
قيل: إنه لسنا بحاجة أصلاً إلى ما قاله المحقق النائيني جملة وتفصيلاً، لماذا؟ يعني نحن ههنا حتى لو سلمنا أن الجواز واللزوم من الأحكام الشرعية، لا مانع من جريان استصحاب الكلي القسم الثاني حتى على فرض كون الجواز واللزوم من الأحكام الشرعية، لماذا؟ لأن نحن عندنا ملكية قد حدثت، نشك في ارتفاعها، شكنا من أين جاء؟ الشك يرجع إلى كما أشرنا فيما تقدم، يرجع إلى أنه إن كانت هذه الملكية التي قد حدثت هي ملكية لازمة، فالأصل عدمها، لكن هذا يصير من قبيل الشك في وجود المانع، وبالتالي دائماً إذا كان الشك في وجود المانع الاستصحاب يجري، فيكون الاستصحاب جارٍ كاستصحاب شخصي، وأيضاً الاستصحاب يجري كاستصحاب القسم من استصحاب الكلي، يعني الطويل والقصير العمر، فإذا يعني ارتأينا هذا الإشكال، يعني ارتأينا هذه الإجابة أنه من قبيل الشك في الرافع، يسلم، أو يعني يسلم دليل الاستصحاب في دلالته على اللزوم في المعاطاة.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
